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  المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان

  
 مـن قبــل  1995إبريـل  تأسـس فـي   . مرآـز قـانوني فلـسطيني مـستقل لا يـستهدف الـربح، مقــره مدينـة غـزة        

ويعمـل المرآـز علـى      .  مجموعة من المحامين والناشطين المهتمين بأوضـاع حقـوق الإنـسان فـي قطـاع غـزة                
حمايــة واحتــرام حقــوق الإنــسان ودعــم ســيادة القــانون وتنميــة مؤســسات ديمقراطيــة ومجتمــع مــدني فــي  

ساندة حقـوق الـشعب الفلـسطيني       فلسطين طبقاً للمعايير والممارسات المقبولة دوليـاً، آمـا يعمـل علـى م ـ             
  .التي يقرها القانون الدولي

  
يتمتع المرآز الفلسطيني لحقـوق الإنـسان بـصفة استـشارية خاصـة لـدى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي           

 لهـا سـمعة     ليـة  دو وائز الإنسان، حصل المرآز على ج ـ     وتقديراً لجهوده في ميدان حقوق    .  التابع للأمم المتحدة  
  :مرموقة، وهم

  ).فرنسا (1996ئزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام جا �
 ).النمسا (2002جائزة برونو آرايسكي للإنجازات المتميزة في ميدان حقوق الإنسان للعام  �
  .     )بريطانيا( 2003للعام ) UNAIS( المتحدة الأممجائزة منظمة الخدمات الدولية لرابطة  �
  

نسان شـبكة علاقـات واسـعة مـع منظمـات حقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن          وتربط المرآز الفلسطيني لحقوق الإ 
لحقـوق الإنـسان،    وعربيـة    منظمات دولية    أربعوهو عضو في    .  ة أنحاء العالم  منظمات المجتمع المدني في آاف    

  :لها حضورها وفاعليتها على الساحة الدولية، وهي آل من
  

  لجنة الحقوقيين الدولية) 1(
مقرها جنيف في سويسرا، تكرس جهودها لتعزيز ومراقبة مبدأ سـيادة القـانون             منظمة دولية غير حكومية     

وتتمتــع المنظمــة بالــصفة الاستــشارية فــي آــل مــن  .  والحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنــسان فــي العــالم
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخـاص بـالأمم المتحـدة، منظمـة اليونـسكو والمجلـس الأوروبـي، ولهـا                   

  .روع في أآثر من ستين بلداً في العالمالعديد من الف
  
  
  الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ) 2(

منظمة دولية غير حكومية مقرها باريس، تكرس نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان فـي العـالم آمـا هـي                    
م  وتض 1922تأسست الفيدرالية الدولية في العام      . 1948معرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام        

  . منظمة في جميع أنحاء العالم89في عضويتها 
  
  
  الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان) 3(

شـبكة مـن منظمـات حقـوق الإنـسان والأفـراد مــن الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا والاتحـاد الأوروبــي،            
وتهدف الشبكة إلى المساهمة فـي حمايـة مبـادئ حقـوق الإنـسان بموجـب                .  1997تأسست في العام    

  .1995إعلان برشلونة في العام 
  

  
  )أيلاك(مجموعة المساعدة القانونية الدولية ) 4(

وتضم في عـضويتها أآثـر    .  م الأجسام القانونية الدولية، وتعنى بالتدريب القضائي والقانوني       واحدة من أه  
نقابة المحامين الأمريكيـة؛ اتحـاد المحـامين العـرب؛          :  منظمة قانونية مرموقة في العالم، من بينها       30من  

 .مجلس نقابة المحامين لإنجلترا وويلز
  
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان) 5(

 آمنظمــة غيــر حكوميــة تهــدف إلــى العمــل علــى احتــرام وتعزيــز حقــوق الإنــسان   1983ت عــام تأســس
والشعوب والحريات الأساسية في الوطن العربي لجميـع المـواطنين والأشـخاص الموجـودين علـى أرضـه                 

ة وقعـت المنظمـة اتفاقي ـ    .  طبقاً لما تضمنته الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقـوق الإنـسان           
 .، وانتقل مقرها من ليماسول في قبرص إلى القاهرة2000مقر مع جمهورية مصر العربية في مايو 
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  ةـــمقدم
  

 نـشطاء حقـوق الإنـسان، والمؤسـسات الدوليـة      اهتمـام ب دة من أبرز القضايا التـي تحظـى       تشكل عقوبة الإعدام واح   
 ولا تمثل عقوبة الإعدام انتهاآاً لأهـم حـق مـن حقـوق الإنـسان، والرآيـزة                  . والقانوني يحقوقالميدان  الالعاملة في   

وعليـه، قيّـدت    .  نـسانية  التعذيب والمعاملة القاسـية واللاإ     رجاتأقصى د  بل تشكل أيضاً     الأساسية للحقوق الأخرى،  
فـي الحيـاة    "... هذه العقوبة، وأآدت على حق آل فرد         استخدام 1،"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   "من  ) 3(المادة  

الفـرد  من الإعلان نفسه، عـدم إخـضاع   ) 5( الحق، آما تؤآد المادة   هذاويشمل  ".  والحرية وفي الأمان على شخصه    
  .    للتعذيب، والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك من عدم تطبيق عقوبة الإعدام

 في الإعلان العـالمي لحقـوق       ما جاء  التي أآدت على     2سٌنت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية       وقد
، ووفـق   اسـتثنائية م تطبيـق عقوبـة الإعـدام إلا فـي حـالات              بعـد  -بـصراحة -الإنسان بشأن الحق في الحياة، وطالبـت      

مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ") 1"، فقـرة    6(في هذا السياق، أآدت المادة      .  شروط ومعايير محددة  
وحـددت  ."  ولا يجوز حرمان أحد من حياتـه تعـسفا  ...حق ملازم لكل إنسان   "...على الحق في الحياة آـ       3والسياسية

رة الثانية من المادة نفسها الحالات والمعايير والشروط التي يسمح فيهـا بتطبيـق عقوبـة الإعـدام، حيـث أآـدت                      الفق
لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجـرائم خطـورة                     "على أنه   

ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى      ...لف لأحكام هذا العهد    الجريمة وغير المخا   ارتكابوفقاً للتشريع النافذ وقت     
سماح هـذه الفقـرة بتطبيـق عقوبـة الإعـدام وفـق شـروط            وعلى الرغم من    ".  حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة     

حرمت تطبيق هذه العقوبة على الأطفـال والنـساء الحوامـل، حتـى     نفسها  المادة  من  ) 5(ة جداً، إلا أن الفقرة      محدد
 ارتكبهـا بعقوبة الإعدام على جـرائم      "...فقد أآدت تلك الفقرة على عدم جواز الحكم         .  في ظل تلك الشروط المحددة    

 مـن ضـروب     اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره    جاءت    و     ".أشخاص دون الثامنة عشر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل        
ة ، لتؤآد على حق الفرد بـالتمتع بالمعامل ـ       1984، في ديسمبر    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة         

  فعقوبة الإعدام     . وبعدم تعرضه لأي من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة          الإنسانية غير الحاطة بالكرامة   
  . قاسية المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانيةتشكل أقصى درجات المعاملة ال

  
 الإعـلان عـن البروتوآـول    تجلى في الجهود الدولية المتواصلة من أجل مناهضة عقوبة الإعدام  زخماً خاصاً        واآتسبت

الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام  والموقع فـي آـانون                  
البرتوآول المكـون مـن أحـدى    ويتناول  1991.4يونيو /  تموز   11،  ودخل حيز النفاذ في       1989ديسمبر من العام    / لأول  ا

بنـد  )  1( الموقعة عليه، آما جـاء فـي المـادة           الأطراف  لحديث عن عقوبة الإعدام، ومطالبة الدول       اعشر مادة قانونية    
 طرافوآول الدول الأآما ألزم البرت."  دولة طرف في هذا البروتوآول   لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية ل       " ،  )1(

جميع التدابير اللازمة لإلغاء " ... من المادة نفسها على لزوم  أن تقوم الدول باتخاذ        ) 2(البند   من خلال    الموقعة عليه 
  ."عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية

  
بير الخاصة التي يتوجب على الـدول الأطـراف فـي البرتوآـول اتخاذهـا مـن أجـل                    وفي إطار  المتابعة للإجراءات والتدا     

على ضرورة أن تقوم الدول الأطـراف باتخـاذ جميـع التـدابير  والإجـراءات                ) 3( المادة   نصتضمان تطبيق بنود البرتوآول     
:  المعنية بحقوق الإنـسان    وتضمين هذه الإجراءات في تقارير الدول إلى اللجنة        من شانها تطبيق بنود البرتوآول       التي

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوآول بتضمين التقارير التي تقـدمها إلـي اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وفقـا             "
  ." من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوآول40للمادة 

الجمعيـة العموميـة للأمـم      تبنـت   حـين    نـصراً تاريخيـاً      لـبعض ه ا وقد حققت هذه الجهود تقدماً غير مسبوق فيما اعتبـر         
ذا يمثـل ه ـ   و  .إلغـاء تامـاً    لإلغائهـا  بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيـداً      قراراً يقضي     ،2007/ 18/12بتاريخ  ،  المتحدة

 القرار  تتويجاً لجهـود دوليـة مـستمرة، وفـي مقـدمتها جهـود منظمـات المجتمـع المـدني ولاسـيما منظمـات حقـوق                     
 . الإنسان، للعمل على إلغاء تطبيق هذه العقوبة على المستويين التنفيذي والتشريعي

                                                  
  .1948) ديسمبر( آانون الأول 10المؤرخ في ) 3-د( ألف 217اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة   1
  . الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسانوالاتفاقياتشملت تلك المعاهدات   2
  ).1966ديسمبر (المؤرخ في آانون الأول ) ألف (2200معية العامة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الج  3
  .1989) ديسمبر( آانون أول 15 المؤرخ في 44/128اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة   4
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 عـضواً   29 صوت ضد القـرار وامتنـاع        54 أصوات في مقابل     104تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار بأغلبية        و 
 بـل  فقة على القرار لم تكن مفاجئـة ا ولكن المو .عن التصويت، بعد نقاشات ومداولات وصفت بأنها آانت صعبة وحادة       

 عـن الـشؤون الاجتماعيـة والإنـسانية     المـسئولة  متوقعة في ضوء ما تبنتـه اللجنـة الثالثـة للجمعيـة العموميـة             جاءت
  .2007 نوفمبر من العام/ تشرين الثاني15والثقافية، في 

ار، مقابـل بقيـة الـدول العربيـة         وآان من المؤسف أن دولة عربية واحدة فقـط، وهـي الجزائـر، قـد أيـدت مـشروع القـر                    
 وهو مـا يـشير إلـى         .الجلساتحضور  الأعضاء والتي إما عارضت مشروع القرار أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن              

  . الصعوبات التي تواجهها المنظمات التي تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العربي

 ينـال مـن الكرامـة الإنـسانية وأن الـدول المؤيـدة للقـرار            ق عقوبة الإعـدام    حيثيات نص القرار على أن تطبي       جاء في و
 هذه العقوبة يسهم في التطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتعزيزها، وأنه     على قناعة تامة من أن فرض وقف تطبيق       

ائع فـي تطبيـق     لا يوجد دليل قطعي على أن عقوبة الإعدام لها قيمة رادعة، وأن أي خطـأ قـضائي أو خطـأ فـي الوق ـ                      
  .عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه و يتعذر تدارآه

 ديـسمبر  18  وفي سياق الجهود الدولية المتواصلة لإلغاء عقوبة الإعدام، وعطفاً علـى القـرار الـسابق الـصادر فـي         
آـانون  /  ديـسمبر  18 فـي  الإعدام قراراً ثانياً بشأن عقوبة ، أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 2007من العام 

، القاضـي بوقـف العمـل بعقوبـة الإعـدام      2007 ديـسمبر    18، يعيد التأآيد على محتوى القـرار الـصادر فـي            2008أول  
فقد بلـغ   .   في عدد الدول التي صوتت لصالح القرار       اً ملحوظاً  وأظهرت نتيجة التصويت ارتفاع    . تمهيداً لإلغائها إلغاءً تاماً   
 34 دولـة وامتنعـت   46 بينما صـوتت ضـده   ، بأغلبية في الأمم المتحدة دول106 لح القرار لصاعدد الدول التي صوتت 

  .  التـصويت امتنعت عـن  وآان من المؤسف أيضاً أن معظم الدول العربية قد صوتت إما ضد القرار أو                .دولة عن التصويت  
الـسعودية، الـسودان،     المملكة العربية    مصر، العراق، الكويت، ليبيا، قطر،    : دول عربية هي  ) 9( فقد صوتت ضد القرار     

، البحـرين، الإمـارات العربيـة    الأردنيـة المملكـة  : دول عربية عن التصويت وهي) 6( امتنعت ،  في حين. سوريا واليمن 
   . المتحدة، لبنان وسلطنة عمان

  
ؤل من أن  هذه الجهـود        إلى التفا   على الصعيد الدولي الرافض لتطبيق هذه العقوبة أصبح يدعو         هذا الاتجاه المتنامي  

 وهذا ما عبـرت      التام لهذه العقوبة،     ء بالإلغا االدولية المناهضة لتطبيق عقوبة الإعدام اقتربت آثيراً من تحقيق أهدافه         
أن أآثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الإعـدام           إحصائياتها التي تشير إلى     خلال   من    منظمة العفو الدولية   عنه  

   :مفصلة على النحو التالي، 2009 في العام  ارسة، وجاءت الإحصائياتفي القانون والمم
 دولة 95: الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم •
 دول 9: العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط الدول التي ألغت •
 دولة 35: الدول التي ألغت العقوبة عملياً •
  دولة 139:ممارسةالدول التي ألغت العقوبة في القانون وال •
  5. دولة58: المبقية على العقوبة عدد الدول •

 

  عقوبة الإعدام في مناطق ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية
  

 تها بها في العقود الماضية قبل نشأمعمولاً أرثاً تقيلاً من القوانين و التشريعات التي آان          ة ورثت السلطة الفلسطيني  
 مـن نوعـه نظـراً للظـروف الاسـتثنائية التـي مـرت بهـا                 فريـد  هـو نظـام    فلـسطين    فالنظام القـانوني فـي    . 1994العام  

 وأنظمـة الحكـم     ت فقـد تعاقبـت علـى فلـسطين العديـد مـن الإدارا              .فلسطين على مدى الحقب التاريخية المتعاقبة     
 في العام   ينالانتداب البريطاني على فلسط   ب، مروراً      الذي استمر ما يقارب خمسة قرون      الحكم العثماني : المختلفة

والإدارة المصرية على قطاع غزة وصـولا إلـى الأوامـر      حكم الأردني على الضفة الغربية      ال ثم   ،  1948 حتى العام    1917
 فـي أيلـول سـبتمبر مـن         وإسـرائيل الفلـسطينية    الانتقالية بين منظمة التحرير      وبعد الاتفاقية  . العسكرية الإسرائيلية 

باسـتمرار العمـل بكافـة      يقـضي   ،  20/5/1994عرفات قـرارً بتـاريخ      ياسر  الراحل   أصدر الرئيس الفلسطيني     1993العام  
فعملـت الـسلطة علـى تطبيـق أحكـام          .  1967حزيـران   /  يونيـو    5ل عـدوان    ب ـالقوانين والأنظمة التـي آانـت سـارية ق        

 لـسنة   74رقـم   مـن قـانون العقوبـات       ) 37(اسـتناداً إلـى المـادة       الإعدام في مناطق ولايتها في الضفة الغربية وقطاع         
 المعمـول بـه فـي    1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم    ) 14(، المعمول به في قطاع غزة، والمادة        1936

                                                  
   www. Amestay.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries انظر    5
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 السلطة الفلـسطينية إلـى قـانون العقوبـات الثـوري الـصادر        استندت  إضافة إلى القانونين المذآورين،       .الضفة الغربية 
المجلــس (، وغيــر المقــر مــن الهيئــة التــشريعية الفلــسطينية   1979عــن منظمــة التحريــر الفلــسطينية فــي العــام   

  ). التشريعي الفلسطيني
  

 بالإعـدام بحـق مـواطنين طبقـاً      حكماًً)105(الفلسطينية  أصدرت السلطة ،حتى تاريخه  1994ذ نشأتها في العام     ومن
ية العظمى مـن هـذه الأحكـام صـدرت           الغالب 6).بما فيها إدانة بجرائم تتعلق بالأمن القومي      (لإدانة في جرائم مختلفة     

يس الفلـسطيني الراحـل ياسـر       ، عنـدما أصـدر الـرئ      1995، التي أنشئت في فبرايـر       ه في حين  عن محكمة أمن الدولة   
 في حينه، قوبل القرار بمعارضة قويـة مـن قبـل منظمـات حقـوق                7.قراراً  يقضي بإنشاء محكمة أمن دولة عليا       عرفات  

 تلـك المحكمـة مخالفـة للمعـايير         اعتبـر المرآز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان، الـذي          الإنسان الفلسطينية، بما فيها     
  . الدولية الخاصة بالمحاآمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة

  
  

 المـتهم الوقـت الكـافي لتحـضير الـدفاع عـن نفـسه، آـون إجراءاتهـا تـتم                     - في العـادة   -فمحكمة أمن الدولة لا تعطي    
إلـى جانـب ذلـك، تغيـب فـي هـذا       .  ميه بالمحاآمة في وقت معقول يسمح له بإعداد دفاعـه       بسرعة، دون إبلاغ محا   

النوع من المحاآمات التقارير الفنية من قبل جهات قضائية مستقلة، آالمعمل الجنائي ومعهد الطب الشرعي، فضلا                
  .للاستئنافر قابلة غيو) آعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة(على أن أحكام هذه المحكمة هي أحكام قاسية 

  
 التي تعرضت لها السلطة الوطنية الفلـسطينية مـن قبـل منظمـات حقـوق الإنـسان             الانتقاداتعلى الرغم من حجم     

 لم تجد آذانا صاغية لديها، حيـث  الانتقاداتالفلسطينية نتيجة لقرارها القاضي بإنشاء محكمة أمن الدولة، إلا أن تلك         
 عن تلك المحكمة، وأصـدرت قـراراً فـي نـوفمبر            الصادرةلى تنفيذ جزء من الأحكام       إ -  خلال السنوات اللاحقة   - عمدت
 منصب النائب العام لمحكمة أمن الدولة، بطريقة أدت إلى تكريس عمل هذه المحكمة فـي      باستحداث، يقضي   1999

  .  مناطق ولايتها القانونية
  

 قـد أصـدرت     ) أمـن الدولـة، المحكمـة المدنيـة        المحكمة العـسكرية، محكمـة    ( وآانت المحاآم الفلسطينية المختلفة     
 حكمـاً  16 حكمـاً،  18نفـذ مـن هـذه الأحكـام     .  1994 نشأة السلطة الفلسطينية في العام    منذبالإعدام   حكماً) 105(

نـسبة  ) 1(ويوضح الـشكل رقـم   .   منها تم تنفيذها في قطاع غزة،  واثنان من الأحكام  فقط نفذت في الضفة الغربية      
درة عن المحاآم الفلسطينية المختلفة، حيث أن الأحكـام الـصادرة عـن محـاآم عـسكرية هـي الأعلـى                 الأحكام الصا 

، أمـا المحـاآم المدنيـة      2003 تليها الأحكام الصادرة عن محاآم أمن الدولة قبل صدور القرار بوقف العمل بها في يوليو              
  . فقط من مجمل الأحكام% 16فتشكل ما نسبته 

  

                                                  
  .رآز الفلسطيني لحقوق الإنسانوفقاً لتوثيقات الم  6
  سمية للسلطة الوطنية الفلسطينية،في الوقائع الفلسطينية، الجريدة الر.   بإنشاء محكمة أمن دولة عليا1995لسنة ) 49(أنظر، قرار رقم   7

  .1995 مايو 6العدد الرابع، 



____________________________________________________________________________  
  

  "محدثة "ورقة موقف حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية
____________________________________________________________________________  

 

  2010 أآتوبر 10                                                                                       المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان

4 

المحكمة العسكرية
46%

محكمة أمن الدولة
36%

محكمة مدنية
17%

محكمة الاستئناف
1%

 
  يوضح نسبة الأحكام الصادرة عن المحاآم الفلسطينية المختلفة)  1(شكل رقم 

  
  

 أما على الصعيد التنفيذي فيما يتعلق بتطبيق العقوبـة فـي منـاطق الـسلطة الفلـسطينية منـذ نـشأتها فـي العـام                         
قـد أصـدرت المحـاآم      ف.  ، فقد شهدت عقوبـة الإعـدام العديـد مـن المحطـات والمواقـف المثيـرة للجـدل حولهـا                    1994

 حكم صـدرت علـى تهمـة        51: الفلسطينية العشرات من الأحكام، جاوزت في عددها المائة حكم، على تهم مختلفة           
 4 حكم بالإعدام على تهمة التخابر مع جهات أجنبية في إشـارة إلـى قـوات الاحـتلال الإسـرائيلي،                       47القتل العمد،   

  . كام صدرت على تهمة الاغتصاب أح3صدرت على تهمة الاغتصاب والقتل، أحكام 
  

عكـست حالـة الانتقائيـة    بأشـكال   و  القانونية اللازمـة   وجه السرعة دون إعطاء المهلة       علىالأحكام  بعض   آما نفذت   
وآانت قـضية   .   ساعة 48في تنفيذ الأحكام نزولاً عند ضغط الجمهور، حيث صدرت أحكام الإعدام ونفذت في أقل من                

فقـد صـدر قـرار الإعـدام بحـق       .  طفى، من سكان مخيم خان يونس مثالا صارخاً على ذلك         الضابط أحمد عطية أبو مص    
، أي فـي غـضون   26/2/1999 ونفذ حكم الإعدام بتـاريخ  24/2/1999الضابط أبو مصطفى، بتهمة اغتصاب طفل، بتاريخ        

ديد مـن أصـحابها الهـرب       آما وأرجئ تنفيذ أحكام أخرى لأوقات غير معلومة آان مصير الع          .   ساعة من صدور القرار    48
و نفذت إعدامات ميدانية بحق العديد من المواطنين الـصادرة بحقهـم أحكـام     .  في ظروف غامضة والإفلات من العقاب     

  . إعدام على أيدي مجموعات مسلحة في ظروف مثيرة، غامضة وغير إنسانية
  

اآم الفلسطينية لم تجد طريقهـا إلـى        من إجمالي أحكام الإعدام الصادرة عن المح      % 68أن  ) 2( ويوضح الشكل رقم    
سـيما أنـه لا    وانتقائيـة فـي عمليـات التنفيـذ لا    التنفيذ، وهو الأمر الذي يعكس المخاوف أيضاً من أن يكون هناك تمييز 

  .  يوجد قرار رسمي بعدم التنفيذ في إطار خطة عامة شاملة لمناهضة تنفيذ هذه العقوبة
  

من المواطنين الصادرة بحقهـم أحكـام إعـدام قـد تـم             %  15اً أن ما نسبته       أيض) 2(في السياق ذاته، يوضح  الشكل       
إعدامهم ميدانياً على أيدي مجموعات مسلحة لا تمثل القانون، في حين نفذت أحكام الإعـدام بـشكل رسـمي مـن                     

  . من المـواطنين الـصادرة بحقهـم أحكـام إعـدام منـذ نـشأة الـسلطة الفلـسطينية                  % 17قبل السلطة الرسمية بحق     
فـي قطـاع    حكمـاً ) 16(على أيدي السلطة الفلسطينية،  التي نفذت بشكل رسمي 18الإعدام ن أحكام  من بي وآان  
  .   في الضفة الغربية الأحكام من) 2 ( غزة و
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لم ينفذ الحكم  
69%

نفذ الحكم
17%

نفذ الحكم عن طريق  
جماعات مسلحة

14%

  
   أحكام الإعدام وجهات تنفيذها منذ نشأة السلطة) 2(شكل رقم 

  
  

مـع   معدل في تنفيذ أحكـام الإعـدام مقارنـة           شهدا أعلى ،    2010 والعام الحالي    2005م  أن العا  إلى   وتفيد المؤشرات 
  2010فقـد بلغـت أحكـام الإعـدام التـي نفـذت هـذا العـام              .    الأعوام الماضية منذ نشأة السلطة الفلـسطينية       مجمل

، 2009العـام     آما شـهد  .2006حتى تاريخه خمسة أحكام بالإعدام مقارنة مع عدم تنفيذ أي من الأحكام منذ العام      
 حكماً بالإعدام من قبـل محـاآم        17أعلى معدل في إصدار أحكام الإعدام منذ نشأة السلطة الفلسطينية حيث صدر             

  .  حكماً صدر في قطاع غزة14 أحكام صدرت في الضفة الغربية و 3فلسطينية، 
  

ة الـسلطة الفلـسطينية وآـذلك الأحكـام          أحكام الإعدام التي صـدرت منـذ نـشأ         معدل) 3(ويوضح الرسم البياني رقم     
  .  التي تم تنفيذها حسب السنة
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حكم تنفيذ الحكم
  

  .معدل الأحكام التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ حسب السنة) 3(شكل ر قم 
  

قطـاع  وفي إطار تحليل هذه القضية من خلال دراسة مجمل أحكام الإعدام الصادرة يُلاحـظ أن الأحكـام الـصادرة فـي                      
وهـو الأمـر الـذي نعتبـره دعـوة إلـى آافـة المعنيـين مـن              .   مـن تلـك الـصادرة فـي منـاطق الـضفة الغربيـة              غزة أعلى 

 الـــسيكولوجية ســـيما مـــن الناحيـــةلا  والجوانـــب المـــسئولين  وأصـــحاب القـــرار لدراســـته مـــن آافـــة النـــواحي  
  .  ه، لدراسته وتحليله وتحمل المسؤوليات اتجاهولوجية يوالسيس
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 المحاآم الفلسطينية في قطاع غزة مقارنة مع تلـك الـصادرة            الصادرة عن نسبة تلك الأحكام    ) 4 (الشكل رقم ويوضح  

% 21من مجمل الأحكام مقارنة مع      % 79 كام الإعدام الصادرة في قطاع غزة     فقد بلغت نسبة أح   .  في الضفة الغربية  
 بعـدد الـسكان المرتفـع فـي الـضفة الغربيـة عنـه فـي                 يضاًقورنت أ وهي نسبة عالية جداً إذا ما       .    الضفة الغربية  في

  . قطاع غزة
  

الضفة الغربية
21%

قطاع غزة
79%

  
  معدل الأحكام الصادرة في قطاع غزة مقارنة مع تلك الصادرة في الضفة الغربية) 4(شكل رقم 

  
  

  عقوبة الإعدام في ظل الانقسام 
  
  .في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غـزة         إلى تدهور غير مسبوق      يحالة الانقسام الفلسطين  أدت   
  حرآة حماس  ارزة في  وقيادات ب    في حكومة غزة   المسئولينمن قبل    المنادية بتنفيذ أحكام الإعدام      تزايدت الأصوات و

هد  فقد ش  . مكن الحكومة من تطبيق هذه الأحكام     ة  ومن خلال اجتهادات حثيثة بالبحث عن وسائل تُ         بدواعي مختلف 
حق الرئيس الدستوري بالمـصادقة علـى أحكـام الإعـدام،  وذلـك فـي ضـوء امتنـاع                     جدلاً حول   ،  2009لعام الماضي   ا

، أي قبـل وقـوع      2005الرئيس عن التصديق على أحكام الإعدام الصادرة فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة منـذ العـام                      
وهـو الموقـف الـذي ثمنـه المرآـز عاليـاً        ، 2007 حزيـران مـن العـام   / الفلسطيني في يونيو   /  الانقسام الفلسطيني   

     8.لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
  
فقد صـرح رئـيس هيئـة القـضاء العـسكري، أحمـد عطـا االله، فـي سـياق  مقابلـة نـشرت علـى الموقـع الالكترونـي                           

قة الرئيس على أحكـام     ، وفي إطار إجابته على قضية مصاد      3/2009 /26بتاريخ  ي قطاع غزة،    للشرطة الفلسطينية ف  
 نبحث حالياً في الفقـه المقـاوم فلـدينا فـي فلـسطين     , الرئاسة هو العائق أمام التنفيذ  بقي تعنتإن:" الإعدام، أنه

ونحـن نبحـث فـي    , المشابهة منهج جديد حيث الفقه القانوني يعتمد الفقه القانوني المقارن أي البحث عن القوانين
      9".وذوي الدم إن آان المحكوم عليه قاتلاً, شعبنا بنا ويحقق العدالة ومرادالمقارن والمقاوم الذي يخدم شع

  
 مـدة   انتهاء  استندت الحكومة في غزة في موقفها وتبريرها للدعوات بتنفيذ هذه الأحكام على             ،  هنفس وفي السياق 

س الـسلطة شـاغراً وفقـاً لـنص      فيه مرآز رئيتعتبرا  و،2009 يناير 25 بتاريخ الولاية الدستورية للرئيس الفلسطيني  
 مـن القــانون الأساســي التــي تخــول مجلــس الــوزراء  46 إلــى المــادة تســتندا مــن القــانون الأساســي، و36المـادة  

فقـد أصـدرت وزارة     . بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعـدام أداء مهامه للحصول على الصلاحياتمساعدة الرئيس في  

                                                  
  .  ز يناشد الرئيس بوقف العمل بعقوبة الإعدامالمرآ، 10/5/2010، رسالة المرآز إلى الرئيس  بتاريخ  50/2010  انظر مرجع  8
 www. Police.ps/ar/news-news-action-show أنظر موقع الشرطة الفلسطينية  9
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 الدسـتورية للـرئيس، حيـث       انتهاء مدة الولايـة   ، تشير فيه إلى     18/4/2010بتاريخ   العدل في حكومة غزة بياناً صحفياً ً      
 ميلاديـة، ويعتبـر     2009لقد انتهت الولاية الدستورية للرئيس الفلسطيني منذ التاسع من يناير لعـام             " : في البيان  جاء

ة بـأربع سـنوات وفقـا لـنص     مرآز رئيس السلطة شاغرا في الوقت الحالي بعد انتهاء مـدة ولايتـه الدسـتورية المحـدد         
يـساعد مجلـس    : " على التالي  46 من القانون الأساسي؛ وحيث أن القانون الأساسي قد نص في المادة             36المادة  

، فإن الحكومـة قـد      ."جه المبين في هذا القانون الأساسي     الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الو        
الصلاحية بمساعدة الرئيس في تنفيذ صلاحياته المنصوص عليها في القـانون           استندت إلى هذه المادة التي تعطيها       

  ".الأساسي ومن هذه الصلاحيات المصادقة على أحكام الإعدام
  
 . تصريحات  من قبل الجهات التنفيذية في الحكومة في غـزة          صاحب هذه المحاولات والاجتهادات     وفي السياق ذاته،     

 الداخلية في غزة، فتحي حماد، في لقاء إذاعي مع إذاعة صـوت القـدس، ونقلـه    صرح وزير ،2010 مارس   23 فبتاريخ  
تنفيـذ أحكـام الإعـدام، مـضيفاً بـأن الحكومـة ليـست              ستـشهد    الفتـرة القريبـة      ، بـأن    موقع وزارة الداخلية الالكتروني   

 تـصريحات  ، 2010 مـارس  24 فـي غـزة بتـاريخ    آما نقل موقـع وزارة الداخليـة      .  مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية   
جاء فيها أن النيابة العامة في قطاع غزة شـرعت منـذ شـهرين                المعين في غزة، المستشار محمد عابد      للنائب العام 

وبحسب الموقع فقد تطرق      .في إقرار المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد            
 من آثر على نفسه بأن يعـدم أبنـاء  : "ت الذين تم ضبطهم في قطاع غزة قائلاالنائب العام في غزة إلى تجار المخدرا

    10."شعبه ومجتمعه فنحن أولى بأن نعجل في إعدامه
  

حكـم الإعـدام رميـاً بالرصـاص بحـق          بتنفيـذ   ،  2010نيـسان   /  أبريـل    15بتـاريخ     في غـزة   وبالفعل قامت وزارة الداخلية   
اً، مـن سـكان عزبـة عبـد ربـه، شـرق جباليـا، ومحمـد إبـراهيم إسـماعيل                      عام ـ 35المواطنين، ناصر سلامة أبو فريح،      

، حكـم الإعـدام     2010أيـار     /  مايو   18نفذت بتاريخ     وآما    .    عاما، من سكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة        36السبع،  
 25ا،   عاماً، رامي محمد سعيد جح ـ     35مطرب حرب الشوبكي    : شنقاً بحق ثلاثة مواطنين من سكان مدينة غزة وهم        

  الأساسـي   فالقـانون   . ي، متجاهلـة بـذلك القـانون الأساسـي الفلـسطين           عاماً 33عامر صابر حسين جندية،     عاماً، و 
الفلسطيني ينص على أن المصادقة علـى تطبيـق أحكـام الإعـدام هـو حـق حـصري لـرئيس الـسلطة الفلـسطينية                         

يذ لهذه الأحكـام بـدون مـصادقة الـرئيس هـو إجـراء          ، وأن أي تنف   2001للعام  ) 3(بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم      
  . غير قانوني ومخالف للدستور

   
في احترام حقوق الإنسان ومبدأ سـيادة القـانون      حقيقة    التي تعبر عن انتكاسة       الخطيرة   تضوء هذه التداعيا  في   و

عن بـالغ القلـق لهـذه التطـورات         بيانات الإدانة لتنفيذ هذه الأحكام التي عبرت        أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية      
وللتأآيـد علـى أن الخـلاف لـيس         .  السلبية وحذرت من تداعياتها على حقوق الإنـسان وعلـى مبـدأ سـيادة القـانون               

قانونياً بين طرفي الأزمة في الضفة وغزة، حيث إن القانون الفلسطيني واضح بهذا الشأن، بـل هـو خـلاف سياسـي                 
وأن هـذه الأحكـام     .  حيات والتي يجب أن تفسر لمـصلحة الـضحايا ولـيس ضـدهم            بامتياز من خلال التنازع على الصلا     

ــزاع الفلــسطيني       علــى تلــك الفلــسطيني/ يمكــن اســتبدالها، أو تأجيلهــا فــي أســوء الظــروف، لحــين تــسوية الن
    . الصلاحيات

  
سبب الانقـسام  دقـة الحالـة الفلـسطينية ب ـ    فـي المرآـز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان      تمامـاً  نعـي  ، وإذ    ومن هنـا  

وتبعاته، وتعطيل العمل المشترك بين المؤسسات الفلـسطينية، تحديـداً المجلـس التـشريعي الفلـسطيني، الجهـة                  
الرسمية صاحبة الاختصاص في سن وتشريع القوانين، وعطفاً على مواقفنا السابقة في رفض التشريعات فـي ظـل                  

صلاح في المجلس التشريعي ونشرها في جريدة الوقائع فـي          حالة الانقسام، سواء تلك الصادرة عن آتلة التغير والإ        
غزة، أو تلك القرارات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بقوة القانون في ظل غياب وعجز المجلس التشريعي عن القيام                  
بمهامه في ظل حالة الانقـسام الـسياسي، فأننـا نؤآـد بـأن تحفظنـا ورفـضنا للتـشريعات آـان ومـا زال انطلاقـا مـن                             

ن منفـصلين وخلـق واقـع معقـد يـصعب           ي قـانوني  ن تكريس حالة الانقسام بخلـق نظـامي       ا من أن يؤدي ذلك إلى     مخاوفن
زم مـن آافـة الإطـراف    وإذ نعيد التأآيد على مواقفنا السابقة، إلا أننا نرى بضرورة التدخل الفوري والحـا     .   التراجع عنه 
دها خطـر تنفيـذ أحكـام الإعـدام،         يد من الأرواح التي يتهد    لوقف التدهور في هذا الاتجاه حفاظاً على المز       ذات العلاقة   

سيما في ضوء التداعيات الخطيرة من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في قطاع غزة  والتي نفـذت بحـق خمـسة مـن                    لا
 وفـي  .   أحكام التي تم تنفيذها منذ قيـام الـسلطة الفلـسطينية           مجمل   من  % 28المواطنين يشكلون في نسبتهم     

بإدعـاء  بالتهديد بتنفيـذ المزيـد مـن هـذه الأحكـام متجـاوزين القـانون                 أيضاً   رار المسئولين في حكومة غزة      ستمضوء ا 
مـن القـانون   ) 43(انتهاء مدة ولاية الرئيس، ندعو الرئيس الفلسطيني باستخدام صـلاحياته الدسـتورية طبقـاً للمـادة        

                                                  
المرآѧز ينظѧر بقلѧق إلѧى التѧصريحات  الرسѧمية حѧول التوجѧه  لتنفيѧذ عقوبѧة الإعѧدام فѧي قطѧاع              ، 20/2010 انظر، بيان المرآز الفلسطيني مرجѧع   10
  . 25/3/2010تاريخ ، والصادر ب"ةغز
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ة الفلسطينية، الحق في حـالات الـضرورة التـي       الأساسي للسلطة الفلسطينية، والتي تمنح رئيس السلطة الوطني       
ة لا تحتمل التأخير، إصدار قرارات لها قـوة القـانون، علـى أن يـتم عرضـها علـى المجلـس التـشريعي فـي أول جلـس                           

تتويجـاً لموقفـه الـذي نثمنـه        ، إلى إصدار قرار بعدم المصادقة علـى أحكـام الإعـدام             يعقدها المجلس بعد صدور القرار    
   .2005 على أي من أحكام الإعدام منذ العام ةمصادقعالياً بعدم ال

  
  موقف المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام

  
 العمل بها من قبل العديد مـن بلـدان          استمرارأمام الجدل واسع النطاق في العالم حول جدوى عقوبة الإعدام، ورغم            

  :لمرآز على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام للأسباب التاليةالعالم بما فيها الولايات المتحدة الأميرآية، يؤآد ا
  

وهـي بـذلك تنـسف فـرص        .   صارخا وغير مبرراًً للحق فـي الحيـاة        انتهاآايرى المرآز أن هذه العقوبة تشكل        •
تمتع الفرد بأية حقوق أخرى، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة للعمل على إلغائها في جميع أنحاء العـالم بمـا       

 وصــيانة حقوقــه المدنيــة والــسياسية، احتــرامفلــسطين، مــن أجــل الرقــي بالإنــسان مــن خــلال فــي ذلــك 
 .   والاجتماعية والاقتصادية

 
نـسانية، وهـي    إيعتبر المرآز هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسـية واللإ              •

نـسانية للعـام   إه مـن أشـكال المعاملـة اللا   ذيب وغيـر  الخاصة بمناهـضة التع ـ بالاتفاقيةبذلك تشكل مساساً    
وعليه، يؤآد المرآز أن تطبيق تلك العقوبة يـشكل مـساساً خطيـراً بكرامـة الفـرد، ويحـط مـن قيمتـه                   . 1984

 .   آإنسان يتمتع بحقوق طبيعيه، أبرزها الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية
  

  
 حيث أثبتـت تجـارب البلـدان المختلفـة، بمـا فـي ذلـك                يرى المرآز أن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة،         •

 لا يكفـل اسـتقرار المجتمـع وعـدم        العقوبـة الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، والسعودية، أن العمـل بهـذه           
 الهادفـة إلـى القتـل       الانتقـام  أعمـال ن تنفيذ أحكام الإعدام يندرج في إطار        إوبالتالي، ف .  تكرار وقوع الجريمة  

 .فقط
  
 تتمثـل بفقـدان ضـحايا تلـك العقوبـة لحيـاتهم،             ةآارثيالمرآز أن  تطبيق عقوبة الإعدام يؤدي إلى نتائج          يري   •

 .   العودة عن نتائج تطبيقهالاستحالةوهو الأمر الذي يجعلها واحدة من أقسى أنواع العقوبات، نتيجة 
  

رائم خطيـرة، ولكـن ينبغـي النظـر     يؤآد المرآز على أن  إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بج ـ          •
فموقف المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان مـن عقوبـة       .  في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن       

الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ وليس له علاقة بقضية بعينها، ولا يتعارض هـذا الموقـف،     
  .  رامة بغية تطبيقه واحترامهمع مبدأ سيادة القانون الذي يناضل المرآز بص

  
يجدد المرآز موقفه بأن من واجب السلطة الفلسطينية ملاحقة العملاء على اعتبار أنهم جـزء لا يتجـزأ مـن                     •

بنية الاحتلال ومن أخطر أدواته المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، إلا أن إلغاء هذه العقوبة لا يعنـي                  
 .عقوبة رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آنالتسامح معهم، ولكن ينبغي النظر في 

  
يؤآد على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حـصري لـرئيس الـسلطة الفلـسطينية بموجـب قـانون                      •

، وأن أي تنفيذ لحكم إعـدام بـدون مـصادقة الـرئيس هـو بمثابـة قتـل        2001للعام ) 3(الإجراءات الجزائية رقم  
 .خارج إطار القانون

  
لتجــاوز صــلاحيات الــرئيس تحــت أي مبــرر لا تخــدم ســوى أجنــدة اســتمرار حالــة الانقــسام  إن أي محاولــة  •

  .وتعميقها



____________________________________________________________________________  
  

  "محدثة "ورقة موقف حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية
____________________________________________________________________________  

 

  2010 أآتوبر 10                                                                                       المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان

9 

  

  مطالب المرآز
  

استناداً إلى مـا تقـدم، يناشـد المرآـز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان الـسلطة الفلـسطينية والـرئيس الفلـسطيني                        
  :محمود عباس بالعمل على ما يلي

  
دم التـصديق علـى أحكـام الإعـدام المتبقيـة، وبالتـالي منـع تنفيـذ هـذه                    صلاحياته الدستورية بع ـ   استخدام  •

 . العقوبة القاسية لما تشكله من انتهاك سافر للحق في الحياة
 
، 2005 يونيـو  22في هذه الصدد، يـثمن المرآـز عاليـا قـرار رئـيس الـسلطة الوطنيـة محمـود عبـاس بتـاريخ                         •

عـن محـاآم أمـن الدولـة، وعرضـها علـى محـاآم مدنيـة،                القاضي بإعادة النظر في أحكام الإعـدام الـصادرة          
فالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لا      .  أنه لا يتوافر في محاآم أمن الدولة معايير المحاآمات العادلة          باعتبار

آمـا أن إجـراءات تـشكيل هـذه المحكمـة هـي إجـراءات مخالفـة                 .  تعتبر أحكاماً صادرة عن محكمة مختـصة      
ــدعو. للدســتور ــه، ي ــة إلــى   وعلي ــسلطة الوطني ــز رئــيس ال ــضمان  اســتخدام المرآ  صــلاحياته الدســتورية ل

 في تحويـل الملفـات الخاصـة بأولئـك الـصادر بحقهـم عقوبـة                والاستمرار في تطبيق هذا القرار،      الاستمرارية
 ملفـاً   11 عندما تم تحويـل      2006الإعدام من قبل محاآم أمن الدولة إلى محاآم مدينة، آما حدث في العام              

ضايا مدانين محكوم علـيهم بالإعـدام فـي محـاآم أمـن الدولـة إلـى المحـاآم المدنيـة لإعـادة النظـر فـي                لق
 .  الأحكام الصادرة بحقهم

 
 محكمـة   - وبشكل واضـح   - عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي يلغي       محمود يدعو المرآز الرئيس الفلسطيني    •

 .أمن الدولة، وقانون العقوبات الثوري
 
 الفلسطينية إلى إعـادة النظـر فـي التـشريعات والقـوانين الفلـسطينية الخاصـة بهـذه                   يدعو المرآز السلطة   •

، المعمول به في قطـاع غـزة، والمـادة         1936 لسنة   74من قانون العقوبات رقم     ) 37(خصوصاً المادة   (العقوبة  
وانين ، المعمـول بـه فـي الـضفة الغربيـة،  وسـن ق ـ              1960لـسنة   ) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم      ) 14(

 والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فـي ذلـك تلـك الخاصـة               الاتفاقياتعصرية تنسجم مع روح     
 .   بإلغاء عقوبة الإعدام

  
آما يدعو المرآز الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية إلـى تـضمين آافـة المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة الخاصـة                •

 الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، والـذي          ياريالاختبحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوآول     
نسانية إ الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللإ        والاتفاقيةيهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام،      

 . هذه العقوبة في المستقبلاستخدام، في القانون الفلسطيني، آضمانة قانونية تكفل عدم 1984للعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


